
 برلين - تســــعى ألمانيــــا إلى محاصرة 
تنامــــي التطــــرف اليميني عبــــر مقاربات 
مختلفــــة يتمــــازج فيهــــا البعــــد الأمنــــي 
الاجتماعي،  العلمــــي  بالبعد  الاســــتباقي 
فــــي وقت يؤكد فيه الساســــة في برلين أن 
اليمــــين المتطــــرف بات أكبر تحــــد يواجه 
البــــلاد حيث تفــــوق خطورتــــه التيارات 

الإسلامية المتشددة.
وإلــــى جانب الإمكانيات اللوجســــتية 
الهائلــــة و الترســــانة القانونية الصارمة 
فــــي مواجهة العنصريــــة والكراهية وهي 
أحد أهــــم الجرائم التي تجمــــع التيارات 
اليمينيــــة المتطرفة، تبذل برلين مجهودات 
مضنيــــة فــــي إعــــادة تأهيل المتشــــددين 
اليمينيين وانتشــــالهم من براثم التطرف 

التي علقوا فيها.
وتســــعى برلين إلى المزيــــد من تعزيز 
هــــذه الجهــــود عبــــر برامج بحثيــــة لفهم 
أفضــــل لكيفية عمــــل الظاهــــرة المتطرفة 
وبالتالي التعامل معها بشكل أفضل مبني 

على معطيات بحثية دقيقة.
ورصدت برلين مؤخرا 35 مليون يورو 
لدعم البحــــث العلمي في موضوع معاداة 

السامية والعنصرية وكراهية الأجانب.
ولئن الوقاية خيــــر من العلاج تتطلع 
الحكومــــة الألمانية عبر البحــــوث العلمية 
إلى فهم أفضــــل لظاهرة التطرف اليميني 
وسياقات تفاعلها لمحاصرتها بشكل أكبر، 

ما يساهم في إضعافها.
ومن أجــــل ذلك وضعــــت برلين أيضا 
برنامجا لإعادة تأهيل المتطرفين اليمنيين 
أطلقــــت عليــــه اســــم ”إيــــكاروس“ وهــــو 
برنامــــج تطوعي يتضمــــن منهجية علمية 
للأشــــخاص الذين يريــــدون التخلص من 

التطرف.

برنامج إيكاروس

يتعين على الأشخاص الذين يطلبون 
المســــاعدة من أجل الانســــحاب من مشهد 
تيــــار اليمين المتطرف، الموافقة على اتباع 
17 قاعــــدة واضحــــة وصارمة، مــــن بينها 
عدم المشــــاركة في مظاهرات أو تنظيمات 
أو تجمعات، مع أعضاء هذا التيار، وعدم 

التواصل معهم.
هــــذه  علــــى  الموافقــــة  مقابــــل  وفــــي 
التعليمات، يقدم لهم برنامج ”إيكاروس“ 
بولاية هيســــه، في وسط ألمانيا، مجموعة 
مــــن الخدمات اعتبارا من المســــاعدة على 
العثور على عمل إلى التعامل مع الإدمان، 
وتشــــير مديرة البرنامج ماريون هوهمان 
إلــــى أنه في معظم الحالات يكون ســــلوك 

الشخص نابعا من جذور مسار حياته.

وتمثــــل كلمــــة ”إيــــكاروس“ الحروف 
الأولــــى مــــن عبــــارة ”مركــــز المعلومــــات 
والجــــدارة للمســــاعدة علــــى الخروج من 

التطرف اليميني“.
وتقــــول هوهمان إنه المركــــز الوحيد 
على مســــتوى ألمانيا الذي يخضع لولاية 
الشــــرطة، ما يمثل ميــــزة، حيث إنه يمكن 
بشــــكل مباشــــر فحص جميع المعلومات 

المتعلقة بالجرائم.
وتضيــــف هوهمــــان ”يمكننــــا أيضا 
أن نتيــــح الأمن والحمايــــة إذا كان لدينا 
شــــخص مصنف على أنــــه معرض لخطر 
أو تهديــــد“، ولكنها أردفت بأنه من النادر 
للغايــــة أن نجد شــــخصا كان ينتمي إلى 

تيار اليمين ويحتاج إلى الحماية.
وشــــهد المركز زيادة فــــي الطلب على 
خدماته خــــلال الأعوام الأخيــــرة، بفضل 

تزايد الوعي بين المؤسسات التي تتعامل 
مــــع الأفراد الذين يمكنهم الاســــتفادة منه 
مســــتقبلا، مثل مجالس الإفراج المشروط 
عن المسجونين، وهيئات محاكم الأحداث. 
وتوضــــح هوهمــــان أن الشــــرطة يمكنها 
أيضــــا الاتصــــال مباشــــرة مــــع الأعضاء 
المشــــاركين في البرنامج، وتقول ”نادرا ما 

يغلق الباب في وجوهنا“.
ويقول المشرفون على ”إيكاروس“، إنه 
منذ تأسيسه قدم البرنامج المساعدة لنحو 
80 شخصا لتشجيعهم على الانسحاب من 
مشــــهد التيار اليميني، ويتلقى قرابة 20 
شخصا في المتوسط خدمات البرنامج في 
نفس الوقت، وتتراوح أعمار معظمهم بين 
20 و35 عامــــا، وهذا المتوســــط في ازدياد 
حاليــــا، والمتــــرددون علــــى البرنامج هم 
في الأســــاس من الرجــــال ذوي المؤهلات 
التعليمية منخفضة المســــتوى وهم غالبا 
من العاطلين، ويأتي الكثير منهم من أسر 
مفككة، حيث يكون الأب في الغالب غائبا 

أو عنيفا، مع أفراد أسرته.
غير أن هذه الأحكام تتســــم بالتعميم، 
حيث يوجد أشخاص ينتمون لليمين تزيد 
أعمارهم عن 60 عاما، كما يوجد طلاب أو 

حاصلون على شهادات جامعية.
الكثيــــر  ”لدينــــا  هوهمــــان  وتقــــول 
مــــن الزبائــــن الذيــــن يعانون مــــن إدمان 

الكحوليات أو المخدرات“.
مــــن  حالتــــين  هنــــاك  أن  وتوضــــح 
الانتكاس بين المشــــاركين فــــي البرنامج، 
وعودتهم إلى نشاطهم السابق وارتكابهم 
مخالفات لشــــروطه، كما يوجد أشخاص 
خرجوا مــــن البرنامج كليــــة أو اضطروا 

إلى تركه لأنهم خالفوا قواعده.
ويعد التدريب على تقويم الشخصية 
جزءا من البرنامج، الــــذي يتضمن أيضا 
تقديم المســــاعدة المالية لتغييــــر أو إزالة 
الوشــــم المرتبط بمشــــهد التيار اليميني، 
ومقابــــل ذلك يمكن لمتلقي هذه المســــاعدة 
العمــــل، علــــى ســــبيل المثال، فــــي نصب 

تذكاري لضحايا المحرقة.
وزادت أهمية برنامج ”إيكاروس“ بعد 
أن حذرت وكالة الاســــتخبارات الداخلية 
في ولاية هســــه عــــام 2019، مــــن تصاعد 
موجة العنف من جانــــب التيار اليميني، 
وكذلــــك من قبــــل الأعضاء المنتمــــين إليه، 
وبعد مرور بضعة أشــــهر فقــــط على هذا 
التحذيــــر، وقع فــــي فبرايــــر 2020 هجوم 
بدوافع عنصرية، أســــفر عن مقتل تســــعة 
أشــــخاص من أصول أجنبية ببلدة هاناو 

بولاية هسه.
ويشــــير تقريــــر الوكالــــة الأمنية إلى 
التزايد بدرجة كبيرة، في أعداد المتطرفين 
داخل التيار اليميني، المصنفين على أنهم 
يميلون للعنف أو على اســــتعداد لارتكاب 
أعمــــال عنــــف، أو الذين يدعمــــون العنف 
ويدافعــــون عنــــه، وذلــــك مقارنــــة بالعام 
الســــابق، ليصل عددهم إلى 840 شخصا، 

مما يمثل زيادة قدرها 160 شخصا.
علـــى  أيضـــا  الأضـــواء  وســـلطت 
البرنامـــج، وذلـــك بعـــد قيـــام متطـــرف 
يميني باغتيال أحد الساســـة في مدينة 
كاســـل، وتردد أن المتهم، ويدعى ستيفان 
إيرنست والذي حكم عليه بالسجن مدى 
الحيـــاة، كان علـــى اتصال مـــع برنامج 

”إيكاروس“.

وإلى جانب إيكاروس، هناك مبادرات 
وخدمات أخرى في الولاية للحيلولة دون 
وقــــوع ضحايا وأيضــــا من أجــــل تقديم 
الاستشــــارة لهم، وهنــــاك 280 حالة لأفراد 
يتلقون استشــــارات بعد وقوعهم ضحايا 
للعنصريــــة أو التطــــرف اليمينــــي عــــام 
2019، حيــــث تعرضوا أساســــا للعنف أو 

التهديدات أو الإهانات.
وترى هوهمان أن الأفراد لا ينضمون 
نتيجــــة  اليمينــــي  التيــــار  مشــــهد  إلــــى 
اعتقــــادات أيديولوجية، وإنمــــا من أجل 
البحــــث عن الأمــــان أو الاعتراف بقيمتهم 
أو التقدير أو الحماية، كما أن هذا التيار 
يزودهــــم بإجابــــات بســــيطة لتســــاؤلات 

اجتماعية معقدة.
وعادة مــــا يلجأ المتطرفون اليمينيون 
إلى برنامج ”إيكاروس“ عندما يتعرضون 
للضغوط، سواء احتمال تعرضهم للسجن 
أو فقــــدان الوظائــــف، أو انهيار علاقاتهم 
مع شــــركائهم في الحياة، ولا يتعين على 
من يلجأ للحصول على مساعدة البرنامج 
أن يفصــــح عن أســــماء زمــــلاء آخرين في 
التيــــار اليميني، أو عما ارتكبه من جرائم 
في الماضي، كما أن المشاركة في البرنامج 
طوعيــــة تماما. وفــــي هذا الصــــدد تؤكد 
هوهمــــان ”نحــــن لا نقــــوم بعملية غســــل 

للعقول“.

البحث العلمي

تعتزم الحكومــــة الألمانية دعم البحث 
العلمي فــــي موضــــوع معاداة الســــامية 
وكذلــــك التشــــدد اليمينــــي والعنصريــــة 
بإجمالــــي 35 مليــــون يــــورو، تزامنــــا مع 
تحديــــث ترســــانتها القانونيــــة الردعيــــة 
في مواجهة هذه الجرائــــم المتنامية التي 
باتــــت تؤرق الساســــة الألمــــان كما أجهزة 

الاستخبارات.
وقالت وزيرة البحــــث العلمي بألمانيا 
أنيا كارليتســــك الأسبوع الماضي ”الحياة 
اليهوديــــة، للأســــف لا بــــد من قــــول ذلك، 
مهددة في ألمانيا على نحو لم تشــــهده منذ 

فترة طويلة مضت“.
وتابعت الوزيرة الألمانية ”إننا بحاجة 
لمعرفــــة متعمقــــة، كــــي يمكننــــا مكافحــــة 
العنصرية ومعاداة السامية بشكل فعال“.

وتســــتند هذه المشــــروعات جزئيا إلى 
إرشادات تمويل تم نشرها العام الماضي، 
وفي جزء آخر إلى لجنــــة مجلس الوزراء 
والعنصرية.  اليمينــــي  التطــــرف  لمكافحة 
وبحسب الوزارة، ســــيتم إطلاق المشاريع 

البحثية ذات الصلة خلال هذه الأيام.
وأضافــــت الوزيرة الألمانية أن الأموال 
مجدولة بالفعل ومتوفرة بغض النظر عن 
نتيجــــة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في 

سبتمبر القادم.
ومــــن المقــــرر أن يستكشــــف باحثون 
بهذه الأموال نوعية أشكال معاداة اليهود 
الموجــــودة بالمــــدارس مثــــلا، كمــــا أنه من 
المقرر أن يســــهم مشــــروع آخر في تطوير 
”أصــــوات مضــــادة لمكافحــــة الخطابــــات 
المعادية للســــامية“ بالنســــبة إلى الشباب 
على الإنترنت في الوســــط الناطق باللغة 

الألمانية.
وتزامنا مع مساعي ألمانيا لفهم علمي 
لدوافع مثل هذه الجرائم واتخاذ خطوات 

اســــتباقية فــــي مواجهتها فكريــــا، تعتزم 
الســــلطات أيضا تعزيز ترسانة قوانينها 

الردعية في مواجهة ذلك.
ومؤخرا كشــــفت تقاريــــر صحافية أن 
الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم الألماني، 
المكــــون مــــن التحالف المســــيحي المنتمية 
إليه المستشــــارة أنجيلا ميــــركل والحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، اتفقت على إجراء 

تعديل في قانون الجنسية.
وذكــــرت صحيفة بيلــــد الألمانيــــة أنه 
بموجــــب هذه الخطط، ســــتؤدي أي إدانة 
بارتــــكاب جريمــــة معاديــــة للســــامية أو 
ذات دوافــــع عنصرية إلى الاســــتبعاد من 
التجنس، كما ســــينطبق ذلــــك على أحكام 
الإدانة بجرائم معادية للســــامية المصنفة 

على أنها جنح بسيطة.
وقــــال خبيــــر الشــــؤون الداخلية في 
ماتياس  الديمقراطــــي  المســــيحي  الحزب 
ميدلبرغ ”تشديد قانون الجنسية مهم لمنع 
تجنيس المعادين للســــامية أو العنصريين 
في المســــتقبل“، مضيفا أنــــه لا يجوز لأي 
شــــخص أدين بجريمة معادية للســــامية 
أو عنصريــــة أو كراهية ضــــد الأجانب أن 
يصبــــح مواطنا ألمانيــــا، مشــــيرا إلى أن 
هــــذا ســــينطبق أيضا في المســــتقبل على 

الانتهاكات الطفيفة للقانون.
التحالــــف  أن  ميدلبــــرغ  وأوضــــح 
المســــيحي يريــــد بذلــــك تطبيــــق تبعــــات 
”لأعمــــال الشــــغب المعادية للســــامية التي 
لا تطــــاق“، التي شــــهدتها البلاد في مايو 
الماضــــي، وقــــال ”إذا كان وجــــود دولــــة 
إسرائيل شأن مهم للدولة الألمانية، فيجب 
في كل الأحوال أن يكون ذلك أمرا واضحا 

في قانون الجنسية“.
وســــجلت ألمانيــــا ارتفاعــــا كبيرا في 
عدد المتطرفــــين اليمينيين في 2019، وأفاد 
تقرير أعدته هيئة حماية الدستور الألمانية 
(المخابــــرات الداخلية) أن عــــدد المتطرفين 
اليمينيين فــــي البلاد بلــــغ 32.080 ويمثل 
هــــذا الرقم زيادة تقــــارب 8000 فرد مقارنة 

برقم 24.100 المسجل في 2018.
وهــــم  الجــــدد،  النازيــــون  ويتبنــــى 
يمينيــــون متطرفــــون يعتبرون أنفســــهم 
امتــــدادا للنظام النازي الــــذي حكم ألمانيا 
بين 1933 و1945، شــــعارات الأيديولوجية 
النازية مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون 
أفــــكارا معادية للمهاجرين والأشــــخاص 

غير المنحدرين من أصل ألماني.
ويعكس الجدل بشــــأن العنصرية في 
ألمانيا جدية المخاطر المحدقة بالمجتمعات 
الأوروبيــــة متعــــددة الثقافــــات والأديــــان 
المــــدّ  تنامــــي  بعــــد  لاســــيما  والأعــــراق، 
الشــــعبوي داخل بلدان التكتل التي باتت 
تســــجل أرقاما مفزعة في نســــب الجرائم 
ذات الصلة بالتمييــــز العنصري وكراهية 

الأجانب.
وعنــــد النظــــر إلــــى الجرائــــم التــــي 
يرتكبهــــا اليمين المتطــــرف، يتضح وجود 
جرائــــم كثيرة جدا، منها هجمات بالقنابل 
تستهدف اللاجئين والمهاجرين والأجانب 
والسياســــيين، وأعمــــال تخريــــب وقتــــل 

وتهديد ونشر للكراهية.
وتم حظــــر العديــــد مــــن التنظيمــــات 
والمجموعات المؤيــــدة لليمين المتطرف في 
ألمانيا؛ بســــبب الجرائم التي ارتكبتها، إلا 

أن أغلبها لا يزال يمارس أنشطته.

{إيكاروس} برنامج ألماني لمساعدة أعضاء 

اليمين على الانسحاب من التيار المتطرف
برلين تعتزم تعزيز دعم الأبحاث العلمية في مجال التطرف

ــــــا لعــــــدد كبير من  رغــــــم حظر ألماني
المتطرفــــــة  ــــــة  اليميني المجموعــــــات 
ومحاصرة مصادر تمويلها وتعقبها 
ــــــى الإنترنت التي تمثل الوســــــيلة  عل
الأهم للتواصــــــل والتخطيط، لا يزال 
ــــــم الكراهية والعنصرية  ارتفاع جرائ
ويهــــــدد  الألمــــــان  الساســــــة  ــــــؤرق  ي
ــــــة والســــــلم  المؤسســــــات الديمقراطي
الأهلية في بلد لم يتجاوز بعد صدمة 

الحقبة النازية.

التطرف اليميني قنبلة موقوتة  

المتطرفون اليمينيون 

يعتنقون أفكارا معادية 

للمهاجرين والأشخاص غير 

المنحدرين من أصل ألماني 

ويعادون المؤسسات 
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 إســطنبول - فـــي وقت لا يفـــوّت فيه 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
منبرا محليا أو دوليا للدعوة إلى مكافحة 
العنصرية والكراهيـــة التي يتعرض لها 
اللاجئـــون في الدول الأوروبيـــة، تتفاقم 
هذه الجرائم داخل تركيا وســـط اتهامات 
بالتواطؤ  والتنميـــة  العدالـــة  لحكومـــة 
مـــع مرتكبـــي هـــذه الجرائـــم بالصمت 
عـــن جرائمهـــم وعـــدم تتبّعهـــم قضائيا 

وأخلاقيا.
وتستضيف تركيا حوالي 3.6 مليون 
لاجئ سوري مســـجل إلى جانب أكثر من 
300 ألف شـــخص مـــن دول أخرى، حيث 
أصبـــح الجمهور التركي معاديا بشـــكل 

متزايد للأجانب.
ويســـتخدم نظـــام الرئيـــس التركي 
هؤلاء اللاجئـــين في العمالـــة الرخيصة 
في البـــلاد. كمـــا تواصل تركيـــا تجنيد 
السوريين من أجل طموحاتها العسكرية 
مع اســـتغلال المـــوارد الاقتصادية لمدينة 

عفرين شمال سوريا.
ويمثل عمدة مقاطعـــة بولو المتطرف 
في شمال غرب تركيا تانجو أوزكان، الذي 
تعهد بفرض رسوم على السوريين عشرة 
أضعاف مقابل المياه بقصد إجبارهم على 
مغادرة البلاد، مثالا صارخا على انتشار 

المشاعر المعادية للاجئين.
وأعلـــن رئيـــس بلدية بولو، شـــمال 
غربي البـــلاد، أنه ســـيقدم اقتراحا على 
مجلـــس المدينـــة يقضي بفرض رســـوم 
قدرها عشـــرة أضعاف على فواتير المياه 

المخصصة لـ“الأجانب والمهاجرين“.
وقـــال أوزكان ”إنهم لم يذهبوا عندما 
قطعنا المســـاعدات، ولم يذهبـــوا عندما 
توقفنا عن إصـــدار تصاريح العمل، لذلك 

قررنا الآن اتخاذ إجراءات جديدة“.
وبينمـــا يندرج هـــذا الخطاب ضمن 
المناكفـــات السياســـية، تشـــير المعطيات 
إلـــى أن التصاعد في طرحه قد يؤدي إلى 

مؤشرات خطيرة.
علـــى  القائمـــون  يقـــول  وبالمجمـــل 
الخطاب التحريضي إن هدفهم يكمن في 
إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، 
في خطـــوة ترتبط بالوضـــع الاقتصادي 
الـــذي تمر بـــه البلاد من جهـــة، ولازدياد 
أعدادهم من جهـــة أخرى، مما يؤثر على 

المشهد الاجتماعي ككل.
ورد ياسين أكتاي، مستشار أردوغان 
الـــذي كان لـــه دور فعـــال فـــي تصميـــم 
سياســـات تركيـــا بشـــأن اللاجئين، على 
مشاعر العمدة أوزكان المعادية للاجئين، 
والمســـتثمرون  العمـــل  ”أربـــاب  قائـــلا 
والصناعيون راضون جدا عن السوريين، 
وأن إبعادهـــم عـــن بعض أماكـــن العمل 
المهمّة للغاية سيؤدي إلى انهيار اقتصاد 
هذا البلد“. وبعد ذلك اتهم أكتاي والعديد 
مـــن الأعضاء الآخرين في حـــزب العدالة 

والتنمية الحاكم بأنهم ”تجار رقيق“.
ووصف مراقبـــون أكتاي وغيره ممن 
بأنهم  للاجئـــين“  بـ“المؤيديـــن  يســـمون 

الفاشيون الحقيقيون.
وســـلطوا الضوء علـــى كيفية إجبار 
اللاجئـــين على العيش في منازل صغيرة 
ومكتظـــة، وكســـب أقل بكثيـــر من الحد 
الأدنـــى للأجـــور ودون تأمـــين، بينمـــا 
يعيشون في خوف دائم من أن يتم شراء 

أطفالهم وبيعهم من قبل تجار البشر.
وأضافوا أن مســـؤولي حزب العدالة 
والتنميـــة ليســـوا مدافعين عـــن حقوق 
الإنســـان، بل هـــم تجار رقيـــق حديثون 
لا يعاملون اللاجئين كبشـــر بـــل كعمالة 

رخيصة.
وعبّر مصمم الأزياء المؤثر أرزو

 سابانجي، وهو من أغنى 
العائلات في تركيا، علنًا عن 

المشاعر المعادية للاجئين 
على تلغرام قائلا ”لا أريد 

لاجئين في بلدي. ’لا‘ 
للاحتلال الصامت“.

وأصدر مركز 
إسطنبول للبحوث 
السياسية مؤخرا 

تقريرا بحثيا 
بعنوان ”انعدام 

الأمن لدى الشباب 
في تركيا: تصور 

العمل والعيش 
والحياة“، 

والذي كشف 
أن الشباب 

العاطلين 
عن العمل 

يلومون 
اللاجئين 

الســـوريين في الغالب على المشاكل التي 
يواجهونها في الحصول على الوظائف.

ويتم تذكيـــر الأتراك باســـتمرار بأن 
السوريين ســـيعودون في نهاية المطاف. 
كان هـــذا واضحا في التصويـــر الأولي 
للســـوريين كضيوف وكنتيجة للتدخلات 
العســـكرية. وبالتالي هنـــاك صعوبة في 
قبـــول أن يصبح الســـوريون جزءا دائما 

من المجتمع التركي.
ويؤكد مراقبون أن سياسات الاندماج 
الحاليـــة فـــي تركيا لا تلمـــك القدرة على 

تغيير النظرة الحالية إلى السوريين.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه لا توجد إرادة 
سياسية لضخ سياسات الاندماج الفعلية، 
إذ تتجاهل الدوائر السياسية والإعلامية 
الحكومية مســـاهمات السوريين، لاسيما 
المساهمات ذات الطابع الاقتصادي، رغم 
أن رجال الأعمال السوريين استثمروا 3.9 
مليار ليرة تركية وأنشأوا ما يقرب من 14 

ألف شركة وخلقوا فرص عمل.
وتخلق موجـــة جديـــدة محتملة من 
اللاجئين الأفغان موجة جديدة من النزعة 
القوميـــة التي يمكن أن تجتذب المزيد من 
الانتقـــادات الدوليـــة وتزيد مـــن مخاطر 

الاحتجاجات العنيفة في البلاد.
ومـــع تحقيق قوات طالبان لمكاســـب 
في أفغانستان، يدق السياسيون الأتراك 
ناقـــوس الخطر بشـــأن احتمـــال العبء 
الأكبر الـــذي يمثله اللاجئون، فيما يتخذ 
آخـــرون خطوات للتمييـــز ضد اللاجئين 
الموجوديـــن بالفعل والذين تســـتضيفهم 

أنقرة.

وفـــي 27 يوليو، قـــال حاكم إقليم فان 
شـــرقي تركيا إن المنطقة ستعزز حدودها 
الشـــرقية مـــع إيـــران، موقـــع العديد من 
المعابر الحدودية غير الشـــرعية للاجئين 
الأفغـــان، بجدار حـــدودي يبلغ طوله 183 
ميلا في محاولة لضمـــان عدم وجود أي 

حدود جديدة.
ارتفـــاع  أدى  ذلـــك،  غضـــون  وفـــي 
معدلات التضخـــم والبطالة إلى توترات 
خطيرة في المدن التركية. وكشـــف تقرير 
أصدرتـــه مجموعة الأزمـــات الدولية في 
أوائـــل عـــام 2018 عن زيادة ســـريعة في 
العنف الطائفي، لاســـيما في إســـطنبول 
وإزمير وأنقرة. وعـــزت هذا الاتجاه إلى 
التنافس علـــى الوظائف منخفضة الأجر 

بين السوريين والأتراك.
وفـــي الأســـابيع الماضيـــة تصـــدرت 
ثلاثـــة وســـوم وصفـــت بـ“التحريضية“ 
قائمة الترنّد التركي على موقع التواصل 

تويتر.
الحســـابات  مـــن  الآلاف  وتفاعلـــت 
عبرها، حيث دعا مستخدمون إلى إجبار 
الســـوريين علـــى العـــودة. كما نشـــروا 
معلومات مضللة حولهـــم وصورا قالوا 
إنهـــا لـ“حياة الرفـــاه التي يعيشـــونها 
على حســـاب المواطن التركي“. ولا تعرف 
الجهة القائمة بشـــكل أساســـي على تلك 

الحملات.
ورغـــم المخاوف التـــي تبديها جهات 
حقوقية تركية من تفاقم خطاب الكراهية 
بين الأتراك إلا أن الحكومة التركية تكتفي 
بإصـــدار بيانـــات تنديـــد أو تصريحات 
إعلاميـــة منددة بهذه الجرائم دون تحرك 

حازم لردعها.
وفي المقابل لا يتورع الرئيس 
التركي في مهاجمة 
جيرانه الأوروبيين خاصة 
أثينا وانتقاد الظروف 
الاجتماعية والتمييز الذي 
يتعرض له اللاجئون في 
دول القارة العجوز، ما 
يفضح ازدواجية 
الخطاب 
والتوظيف 
السياسي 
لأزمة 
اللاجئين.

تفاقم جرائم الكراهية 

ضد اللاجئين في تركيا 

يكشف ازدواجية أردوغان 

صمم الأزياء المؤثر أرزو
وهو من أغنى
تركيا، علنًا عن
ى و و

دية للاجئين 
ائلا ”لا أريد 

دي. ’لا‘
صامت“.

ركز 
حوث 
ؤخرا 

دام
شباب 
صور
ش 

حازم لردعها.
المقابل لا يتورع الرئيس  وفي
التركي في مهاجمة 
جيرانه الأوروبيين خاصة 
أثينا وانتقاد الظروف 
الاجتماعية والتمييز الذي 
يتعرض له اللاجئون في 
دول القارة العجوز، ما 
يفضح ازدواجية 
الخطاب 
والتوظيف 
السياسي 
لأزمة 
اللاجئين.

لم يذهبوا عندما قطعنا 

المساعدات، لذلك 

سنتخذ إجراءات جديدة

تانجو أوزكان


